كان كلامنا المتقدم في مقتضى ما يستفاد من الأصل العملي عند الشك في الأمر بين كونه تعبدياً أو توصلياً، وقلنا إن الصحيح على جميع المباني المتقدمة هو جريان الأصل العملي وإثبات البراءة عن القيد المشكوك أو الجزء المشكوك، وبالتالي كون الأمر توصلياً.
بقي للكلام المتقدم تتمة يذكرها الماتن، وهذه التتمة نستطيع أن نطلق عليها مزيد إيضاح، أي تشرح أو تفصح عن المطلب السابق ببيان مشرق، وخلاصة هذه التتمة: أننا نستطيع إجراء الأصل العملي (البراءة) عن القيد المشكوك إذا كان الدليل الدال عليه واضحاً، بمعنى أن القيد المشكوك إما يستفاد من قرينة مقالية أو مقامية أو من أمر ثاني، ولكن القرينتين (المقامية والمقالية) في غاية الوضوح والبيان، بمعنى أن القرينة فيها دلالة على ذلك القيد الزائد عن الأمر، فعند الشك في القيد نستطيع أن ننفي القيد، إما بالإطلاق كما تقدم، وإما بالتمسك بالأصل العملي، بمعنى أن الأصل العملي يدلل على عدم وجوب ذلك القيد أو الشرط المشكوك فيهما، هكذا يقول الماتن.
الشق الثاني: أما إذا كان ما يستفاد منه التعبدية مجملاً، وحيثية الإجمال في هذا المطلب، هي أن معنى التعبدية هو التقرب بقصد امتثال الأمر إلى المولى، هذا أحد المباني، ولكن يمكن أيضاً أن تكون التعبدية هي قصد الملاك، ويمكن أن تكون الملاك هي قصد المحبوبية، فإذا كانت التعبدية لها أنحاء مختلفة وكان الدليل الدال على التعبدية مجملاً، بمعنى غير واضح في دلالته على المراد من القيد التعبدي أو من الجزء التعبدي، فهنا عندنا لحاظان:
الأول: أننا نستطيع أن نجري أصالة البراءة في الاكتفاء بالتعبدية بالمعنى الأسهل، وهي أن يكون معنى التعبدية قصد الملاك، أو الإتيان بالفعل لأجل كونه محبوباً للمولى، هذا النحو الأول.

النحو الثاني: أن يكون الدليل الدال على التعبدية فيه ظهور أو له ظهور في أن المراد من التعبدية كقيد أو كشرط في الأمر لا يراد منه قصد الملاك أو قصد المحبوبية للفعل بل يراد من التعبد قصد امتثال الأمر.

إذا كان بالنحو الأول: بمعنى أن الدليل الدال على التعبد لا يدرى المعنى المراد منه، نستطيع أن نجري الأصل العملي لإثبات النحو الأقل.

أما إذا كان بالمعنى الثاني: الدليل له ظهور في أن المراد من القيد أو من الشرط أو من الجزء التعبدي هو قصد امتثال الأمر، في هذه الصورة لا نستطيع أن نجري الأصل العملي، لابد لنا من الإتيان بالقيد أو الجزء أو الشرط على وفق دلالة الدليل.

قال الماتن: استعرضنا فيما تقدم أنه يكفي في التقرب قصد ملاك المحبوبية، وذكرنا أنه أحد المباني والذي مال إليه الماتن وقال لعله الأظهر مما يستفاد من الأدلة، بيد أن صاحب الجواهر ذهب إلى أن معنى التعبدية هي قصد امتثال الأمر، فأوقعنا في إشكالات لا نهاية لها، يقول الماتن: ولا إشكال في الاكتفاء بذلك في التعبدي، أي نستطيع أن نكتفي بالإتيان بالأمر التعبدي إذا كان المراد من التعبدية قصد ملاك الأمر، بمعنى أن الصلاة لها ملاك، وملاكها مثلاً النهي عن الفحشاء والمنكر، أو المعراجية للمؤمن، فنحن كيف نجعل الصلاة مقربة للمولى؟ نقصد ذلك الملاك وهو المعراجية، أو النهي.
قال الماتن: ولا إشكال في الاكتفاء بذلك، أي بقصد الملاك، على النحو، ويكون الأمر الذي نأتي به تعبدياً، لو كان الدليل المثبت لكونه تعبدياً له ظهور، ظاهراً في الاكتفاء بقصد التقرب، أما لو لم يكن للدليل ظهورٌ، أي لو كان مجملاً من هذه الجهة فيتوقف الاكتفاء به على أن تكون التوصلية مقتضى الإطلاق أو الأصل.
فهنا ثلاث حالات: 

الأولى: هي التي ذكرناها، بأن نجعل معنى التعبد قصد الملاك أو قصد المحبوبية، وهذا واضح ولا إشكال فيه.

الثانية: أن يكون الدليل مجملاً، وفي حالة كون الدليل مجملاً أي أننا لا نعرف هل أن الدليل الدال على قصد القربة، قصد القربة بمعنى الملاك والمحبوبية أو قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر؟ فالأمر مجمل هنا، أو الدليل الدال على قصد التعبد مجمل، فلا نعلم ما هو المراد من التعبد!
يقول: إذا كان الدليل مجملاً نستطيع أن نجري أصالة البراءة عن الزائد، ونكتفي في الإتيان بالواجب التعبدي بقصد الملاك، أو بقصد المحبوبية، ولا نحتاج في الإتيان بالأمر التعبدي إلى قصد امتثال الأمر، ولا نحتاج إلى هذا لأنه فيه مؤنة زائدة، ونستطيع أن نجري أصالة البراءة عن هذه الزيادة.
أما لو كان مجملاً من هذه الجهة فيتوقف الاكتفاء  به على أن تكون التوصلية هي مقتضى الإطلاق للدليل، والذي قال هو أقوى ما يستفاد، لأنه قال الأدلة الدالة على التعبد قيود، فالدليل مطلق ويأتي ما دل على التعبد ويقيد إطلاق ذلك الدليل، فمثلاً (أقم الصلاة) دال على أن الصلاة تتحقق بأي نحو من الأنحاء، قصد المكلف الإتيان بها بقصد ملاكها أو لم يقصد، تتحقق، ولكن يأتي دليل آخر يقول له: (أقم الصلاة بقصد امتثالها) أو (بقصد ملاكها)، وهذا الدليل الثاني يستفاد من قرينة حالية أو مقالية أو من أمر ثاني، كما قلنا، فمعنى ذلك أن الدليل الثاني يقيد إطلاق (أقم الصلاة).

قال الماتن: لأنها إن كانت مقتضى الإطلاق كان الدليل الدال على التعبد مقيداً لذلك الإطلاق، ومع دوران القيد بين الأقل والأكثر قلنا نبني على الأقل ونجري أصالة البراءة عن الأكثر، عن الزيادة.

لأنها إن كانت مقتضى الإطلاق كان الدليل الدال على التعبد مقيداً لذلك الإطلاق، ومع دوران القيد بين الأقل والأكثر يتعين الاكتفاء بالأقل، ونستطيع في مقام الامتثال أن نقتصر على هذا الأقل، وننفي الأكثر بالإطلاق، فيتحقق الامتثال، هذا إذا افترضنا أن الدليل الدال على قيدية التعبد مجمل، لانعلم به، فنكتفي بالقدر المتيقن، وهو قصد الملاك أو المحبوبية، ونجري الأصل العملي عن الزيادة.
صحيح كلاهما (قصد الملاك وقصد الامتثال) في عرض واحد، ولكن قصد امتثال الأمر فيه زيادة مؤنة، لأنه أوردنا إشكالات هل يمكن أن يؤخذ بهذا أو لا يمكن؟ أما قصد الملاك أو قصد المحبوبية أمران لايستشكل أحد في إمكانية أخذهما، فهما أخف مؤنة، وذاك فيه زيادة مؤنة، بل تصور بعض العلماء استحالته، واحتجنا إلى توجيهات، فيمكن إجراء البراءة عنه، ونكتفي بقصد الملاك، أو بقصد المحبوبية، بهذا النحو، وليس الكلام أن الرتبة مختلفة، بل الكلام في وجود مؤنة زائدة، يمكن إجراء البراءة عنها.

وهكذا الحال إذا كان مقتضى الأصل، فنحن لم نقل عندنا إطلاق، وقلنا الدليل الدال على التعبد جاء من قيد، أي من قرينة حالية أو مقالية أو من أمر ثاني، بل  قلنا إن الأصل العملي يقتضي التوصلية، وبناءً على أن الأصل العملي يقتضي التوصلية، أيضاً إذا شككنا، وكان الدليل مجملاً، وشككنا هل أن ذلك القيد يدلل على قصد الملاك أو المحبوبية أو قصد امتثال الأمر؟ نستطيع أن نتمسك بالأصل العملي لإثبات الاكتفاء بالأقل وهو قصد الملاك أو المحبوية، فيصير الأصل العملي يماثل ويساوق ويساوي الإطلاق، لأن كلاً منهما من واد واحد.

الصورة الثالثة:

أما إذا كان مقتضى الدليل العام أو الخاص المثبت لكون الواجب تعبدياً، فيقول لك انظر إلى هذا الدليل العام، الدليل العام هو أن يأتينا دليل نستفيد منه، يقول كل هذه الأوامر التعبدية كالصلاة والزكاة والحج والخمس و....جميع الأوامر التعبدية لا تسقط عن ذمة المكلف إلا إذا قصد امتثال أمرها، هذا الدليل عام، وليس وارداً في الصلاة، بل وارد في جميع الأمور التعبدية.

أو الخاص، الذي يكون وارداً في أحد الموارد.

قد يكون الدليل العام دلل على التعبدية بمعنى، وهو قصد الملاك أو قصد المحبوبية، ولكن الدليل الخاص في بعض الموارد دلل على قصد التعبدية بمعنى ثاني، قال إن الإتيان بالزكاة تعبداً لابد أن يكون على نحو قصد امتثال الأمر، فيختلف هذا عن ذاك الدليل العام، بمعنى أنني لو أردت إخراج الزكاة، لابد أن يكون إخراجها على هذا النحو الخاص، لورود دليل خاص لها، يختلف عن ذلك الدليل العام.

قال الماتن: أما إذا كان مقتضى الدليل العام أو الخاص المثبت لكون الواجب تعبدياً هو اعتبار ما زاد على قصد التقرب، اعتبار ما زاد على قصد الملاك، فلابد من البناء عليه كما أشرنا عند الكلام في الوجه الأول من وجوه الاستدلال على أصالة التعبد، ذكرنا وجوها، لابدية الإتيان بالأمر التعبدي، في الوجه الأول يقول أبنا هناك إذا تراجعون لابدية امتثال الدليل الخاص أو العام كما ورد.

فمرة الدليل يقول لك آت بالواجب قربة إلى الله تعالى، ونحن نعلم إن القربة تتحقق بقصد الملاك، هذا هو قصد التعبد، ومرة يأتينا دليل دال أيضاً على التعبدية ولكن فيه زيادة وتتمة، بأن يقول: آت بهذه العبادة على نحو قصد امتثال أمرها، هذه زيادة.

فالمولى يقول لك: آت بهذا الفعل، وهذا الفعل عبادة، أي اجعل إتيانك به تقرباً إلى الله، ونحن نعلم أن الإتيان بالأمر العبادي يكون بقصد الملاك، أرى ملاك هذا الفعل فأقصده، فأكون امتثلت، وتارة يأتيك دليل خاص يقول لك: هذا الفعل عندما تريد أن تأتي به على نحو التعبد لابد لك أن تقصد امتثال أمره.

وقد ذكرنا في بحث سابق أن الأمر التعبدي يتحقق بعدة أنحاء، فإذا أردنا أن نأتي بالصلاة بحيث تكون تعبدية فتتحقق بأنحاء مختلفة:

واحد: نقصد أن هذا العمل محبوب لدى المولى.

اثنان: نقصد ملاكه، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر.

ثلاثة: نقصد حسن الفعل.

أربعة: نقصد امتثال الأمر، فكل معنى من هذه المعاني يختلف عن المعنى الثاني.

خمسة: نقصد ترتب الثواب عليه.

ستة: نقصد دفع العقاب. 

وأي واحد منها يحقق القربة؟

بعضهم قال كل هذه الأنحاء تتحقق بها القربة، وبعضهم قال بعضها، وبعضهم وهو صاحب الجواهر قال واحد منها فقد يحقق القربة وهو قصد امتثال الأمر.

قال الماتن: كما أنه بناءً على أن التعبدية مقتضى الأصل، لرجوع الشك فيها للشك في سقوط التكليف، والشك في الفراغ عنه، فاللازم ـ مع عدم الدليل الخاص أو العام ـ الاحتياط، وذكرنا أحد المباني على التعبدية فيما تقدم، وقلنا أحد المباني أن الأصل في جميع أوامر المولى أن تكون تعبدية، فبناءً على قبولنا لهذا المبنى، إذا جاءنا أمر من أوامر المولى وقال لنا: اذهب إلى المدينة الكذائية، والأصل في أوامر المولى التعبدية، وقد أمرنا المولى أن نذهب إلى المدينة الفلانية ماشين أو راكضين أو مهرولين، فامتثال أمر المولى هنا ممكن على قسمين، فيمكن أن نأتي به تعبدياً ويمكن أن نأتي به توصلياً، فهل نستطيع أن نجري الأصل العملي عن القيد الزائد؟ أو لابد من أن نأتي بالأمر مع القيد؟ فبناءً على أن مقتضى التعبدية هي مقتضى الأصل العملي لو امتثلنا دون القيد، هل هذا الامتثال مجزئ أو غير مجزئ؟ غير مجزئ، لأن الأصل في أوامر المولى أن تكون تعبدية، فالإتيان بأمر المولى دون قصد القربة يبقى (ما أمر به المولى) أمر المولى ثابت، وما أتينا به وهو الذهاب إلى المدينة التي أمرنا بالذهاب إليها لا يسقط التكليف، فالتكليف باق على حاله، ولا يسقط التكليف إلا عندما نقصد امتثال أمر المولى، أي نأتي بالتكليف تعبدياً، لأن الأصل في أوامر المولى أن تكون تعبدية.
قال الماتن: كما أنه بناءً على أن التعبدية مقتضى الأصل لرجوع الشك فيها للشك في سقوط التكليف، فيصير عندنا تكليف يقيني يقتضي فراغاً يقينياً.

فاللازم مع عدم الدليل الخاص أو العام على التوصلية، أي إذا لم يأتنا دليل يقول أنا أمرتك أن تذهب إلى تلك المدينة ولكن أنت بالخيار بين أن تنوي قصد القربة أو لا تنويه، فأنا أعلم بأن هذا أمره توصلي، لأنه لو كان تعبدياً لما قال لي أن بالخيار، بل لسكت، حتى آتي بالفعل على وفق الأصل العملي المقتضي للتعبد، هذا أحد المباني التي ذكرناها فيما تقدم.
قال الماتن: فاللازم مع عدم الدليل الخاص أو العام على التوصلية الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل دخله مما زاد على قصد التقرب، فهذا يوضح المطلب، فما دام الأصل في أوامر المولى هو التعبدية، وجاءني أمر من الأوامر المولوية، ولا أعرف أن تعبدية هذا الأمر تتحقق بقصد ملاكه أو تتحقق بقصد امتثال أمره، لأني أنا لا أدري كيفية كون الامتثال تعبدياً، ماذا يقول لي هنا الأصل العملي؟ يقول آت به بقصد امتثال أمره.

قال الماتن: لكل ما يحتمل دخله مما زاد على قصد التقرب، كقصد الامتثال.

ومن هنا يظهر الحال في رأي بعض الفقهاء من القدماء، فبعض فقهائنا القدماء يمكن حتى إلى قبل مائة سنة هذا الرأي موجود، فبعض الفقهاء قال لابد في  الامتثال من المكلف أن يقصد  الوجه، وأن يقصد التمييز.

ما الفرق بين الوجه والتمييز؟

عندنا بعض الأوامر تأتي على نحو الوجوب، وبعضها على نحو الاستحباب، يقول أنت لا تقدر في مقام الامتثال أن تفرغ ذمتك إلا بهذا النحو من الامتثال، أن تقصد الإتيان بالواجب لوجوبه، وبالمستحب لاستحبابه، فنسمي هذا قصد الوجه، أي الوجه الداعي للإتيان بالفعل، هل هذا الوجه دعا للإتيان به على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟
وعندنا أيضاً التمييز، له معاني متعددة، فالتمييز في الأصول هو إذا كان الفعل المأتي به له أجزاء، فبعض أجزائه واجبة، وبعضها الآخر مستحبة، لابد أن تعين الواجب من المستحب، وفي مقام الامتثال لا تقدر أن تصلي صلاة الظهر دون أن تقصد أن هذه الصلاة، بأن تقول أمتثل أمر المولى، أقيم الصلاة لوجوبه، وآتي بهذه الصلاة لكونها واجبة، فعندي نحوان:

الأول: أن آتي بالأمر الداعي للإتيان بالتكليف لوجوبه، وأسمي هذا قصد الوجه.

والثاني: أن آتي بالفعل باعتبار وجود عنوان ينطبق عليه وهو الوجوب أو الاستحباب.

ويوجد ترقي في هذا، فقد قالوا ليس فقط الفعل، بل حتى أجزاء الفعل، فأيضاً لابد أن تلتفت إلى أجزائه، لأن الفعل هذا له أجزاء، مثل الركوع والسجود، هذه أجزاء واجبة، ولكن عندنا أجزاء مستحبة مثل القنوت، فالتمييز في الأصول هو ما ذكرناه، أي أن المكلف عندما يريد أن يمتثل التكليف لابد أن يلتفت إلى العنوان الداعي للإتيان بهذا التكليف، هل هذا الأمر جاء على نحو الوجوب أو الاستحباب؟ وفي مقام العمل ماذا ينطبق على هذا العمل المأتي به؟ الوجوب أو الاستحباب؟ 
قال الماتن: ومنه يظهر الحال في قصد الوجه، ما هو قصد الوجه؟ يشرحه لنا، الذي هو عبارة عن قصد الأمر بالخصوصية الوارد عليها هذا الأمر، لأن بعض الأوامر جاء بخصوصية الوجوب، وبعضها جاء بخصوصية الاستحباب، مع أن هذا الأمر هو الداعي للإتيان بالفعل.

والتمييز، الذي هو عبارة عن قصد الفعل بعنوانه المنتزع، لأن هذا  الفعل أنا أقصده فآتي بصلاة الظهر، ومقصودة لي صلاة الظهر، لكن ينطبق عليها عنوان، لأنه تارة تكون صلاة الظهر واجبة، وأخرى مستحبة، كالإعادة جماعة، وإذا شككت بين الأقل والأكثر في صلاة الظهر، كما لو كان عليّ ثلاث صلوات ظهر قضاءً أو اثنتين، فتكون الاثنتين واجبة والثالثة مستحبة، فصلاة الظهر أيضاً قد تكون مستحبة.
والتمييز، الذي هو عبارة عن قصد الفعل بعنوانه المنتزع من كونه متعلقاً للوجوب أو الاستحباب بخصوصيته، وبعض الأصوليين ارتقى درجة وقال التمييز ليس فقط في الفعل بل حتى أجزاء الفعل، ففي الركوع عليك أن تلتفت بانطباق الوجوب على الركوع، وكذا الذكر الواجب، عليك أن تلتفت إلى وجوبه، ولكن تكراره مستحب، فيكون تلتفت إلى هذا الاستحباب.
فإنهما كقصد الامتثال زائدان على قصد التقرب.

طبعاً بعضهم قال: لا تتحقق عبادية العبادة ولا يسقط التكليف إلا بقصد القربة وقصد الوجه وقصد التمييز، ولكن هذا صعب ويجعل الإنسان ينفر من الشريعة، لأن ما الذي يجعله يلتفت إلى هذه الأمور كلها، بل المصلي يقول قربة إلى الله تعالى ويكبر ويصلي ويذهب، أما أن يقصد الوجه ويقصد التمييز ويقصد امتثال الأمر، فهذا من الصعوبة بمكان.
كل هذه الأمور التي ذكرها بعض الأصوليين القدماء إذا شككنا فيها، نستطيع التمسك بالأصل العملي وإجراء البراءة عن الزيادة.

مثل هذا استشكل بعض الأصوليين في الامتثال الاحتمالي إذا أصاب الواقع، مثلاً: إذا وجب على المصلي أن يتجه إلى القبلة، وكان جاهلاً لجهتها، وأراد أن يصلي، فبعض الفتاوى تقول بالاحتياط وتكرار الصلاة إلى الأربع الجهات، فهذا نسميه احتياطاً، ولكن يمكن في مقام الامتثال أن آتي بالتكليف على نحو الاحتمال إلى جهتين، فأنا صليت الآن إلى جهة الشرق والغرب مثلاً، فيما بعد تبينت لي القبلة، وتبين لي أن صلاتي الأولى هي الصحيحة، طبعاً هنا الامتثال احتمالي عندما كنت أصلي، فبعضهم أولاً استشكل في الاكتفاء وسقوط الأمر بالامتثال الاحتمالي، فقال بأن الأمور المشروطة على نحو الوجوب كالتوجه إلى القبلة لا يمكن للمكلف أن يأتي بها على نحو الاحتمال، فالامتثال الاحتمالي لايسقط التكليف، لأن الإتيان بالتكليف لابد أن يكون على نحو الجزم والعزم، هذه صورة.
قال الماتن: ومثلها الكلام في الاجتزاء بالامتثال الاحتمالي إذا أصاب الواقع بالامتثال الإجمالي إما مع التكرار أو أني صليت أول مرة، ولما أردت أن أصلي مرة أخرى تبينت لي القبلة هي كما صليت، فهل يكتفى بهذا أم لا؟

قال الماتن: لأنه يكفي في التقرب بالفعل الإتيان به لاحتمال كونه مطلوباً، فهذا يكفي، ألا يقولون إذا أردت أن تأتي ببعض المستحبات يقول آت به برجاء المطلوبية، بمعنى أنه على نحو احتمال أن يكون مطلوباً، طبعاً بعض الأصوليين قال هذا لا يكفي، رجاء المطلوبية لا يمكن أن يعتمد عليه وأن يكتفى به في الواجبات، فلابد في الواجبات التي أمر بها على نحو اليقين أن يؤتى بها على نحو اليقين.
ماذا يترتب على هذا؟ 

فيما سبق ذكرت مثال الصلاة إلى الجهات الأربع، فصليت الصلاة الأولى إلى الجهة الأولى على نحو الاحتمال، لأني أريد أن أصلي إلى الجهات الأربع، ثم علمت إن الجهة التي صليت إليها هي الجهة الحقيقية، فلا أقدر أن أكتفي بهذه الصلاة، بل لابد علي إعادة الصلاة، نعم لو صليت إلى الأربع الجهات على نحو الاحتياط، فيوجد دليل بالاكتفاء بالاحتياط، لكني أنا صليت إلى الجهة الأولى على نحو احتمال كونها مطلوبة، والاحتياط يتحقق بالصلاة إلى الجهات الأربع، فينطبق على عملي بأنه احتياط، أما قبل الصلاة إلى الجهات الأربع لاينطبق الاحتياط على عملي، فلذلك لو صليت إلى ثلاث جهات ثم اكتشفت أن القبلة إلى إحدى الجهات هذه، فيجب عليّ إعادة الصلاة مرة ثانية، وليس إلى الجهة الرابعة التي قد تكون غير القبلة، بل إلى جهة القبلة الحقيقية.

ومثلهما الكلام في الاجتزاء بالامتثال الاحتمالي إذا أصاب الواقع بالامتثال الإجمالي، فتارة يصيب الواقع مع التكرار كما إذا صلى إلى ثلاث جهات وكانت إحداها هي القبلة، أو كانت الصلاة من أول مرة إلى القبلة، لأنه يكفي في التقرب بالفعل الإتيان به لاحتمال كونه مطلوباً بنحو الشبة البدوية أو المحصورة، فعدم الاجتزاء بذلك لاعتبار أمر زائد، لأن هذا الأصولي يقول بعدم الاكتفاء بها، بل لابد من الجزم والعزم عند التوجه، فنقول له: الجزم والعزم نشك في اشتراط العبادة بهما، فإذا كانت إحدى الصلوات إلى القبلة فنكتفي بها، ونقول لايوجد جزم ولا عزم، بل نجري البراءة عن الجزم والعزم، طبعاً هذا من باب المثال كما لا يخفى.
فعدم الاجتزاء بذلك لاعتبار زائد، الذي سميناه الجزم، فيحتاج إلى دليل مخرج عن مقتضى الإطلاق والأصل، والدليل هنا نستطيع أن نجري الأصل العملي عنه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

